
ھل تتضمن عقودكم شرطاً تحكیمیاً .....اوؤقبل أن توقعوا ... إقر

لمحامي أحمد ولید منصورا| 

لعام /4أصبح التحكیم عادة دارجة في سوریة، ترافقت ھذه العادة مع صدور قانون التحكیم السوري رقم /

یسمى اصطلاحاً بالتحكیم المؤسساتي بمختلف محافظات ، وانتشرت مع انتشار مراكز التحكیم أو ما2008

القطر السوري.

ین)، تُعرض علینا نزاعات ناشئة عن العقود إلا أننا، وبالأخص العاملون في مجال القانون من (قضاة ومحام

على اختلاف طبیعتھا، مدنیة أم تجاریة وغیرھا، نُلاحظ وجود أخطاء قاتلة بشرط التحكیم المدرج بھا، ولأن 

الغالبیة ابتعدت عن الابتكار، كان التقلید صنعة معظمھم، فینسخ الشرط التحكیمي من عقدٍ إلى آخر، دون 

ظروف المحیطة بكل عقد، ما ینبأ بكارثة قانونیة، تبتدأ، مع أول خلاف ینشأ عن ھذا تمییزٍ على الإطلاق بال

العقد.

تكمن مشكلة تضمین العقود لشرط تحكیمي، سواء أكان ھذا الشرط من ضمن ذات العقد، أو مستقل عنھ 

توقیع علیھا، باتفاق لاحق، إلى أن المتعاقدین لا یعطوا لھذا الشرط أیة أھمیة عند عرض العقود علیھم لل

فلطالما كان العرف الدارج فیما بین المتعاقدین (ولایزال حتى یومنا ھذا) أن ینظر المتعاقدون في الثمن 

وكیفیة تسدیده وقبضھ، وتاریخ التسلیم والاستلام، ویترك الباقي للشخص الذي ینظم العقد وخبرتھ في مجال 

لازلنا نرى أن معقب المعاملات وسمسار العقود، وأقول الشخص ولیس المحامي، لأننا في سوریة،

العقارات وبعض التجار، یحلون محل المحامین، وینظمون العقود، ویبرموھا بین الأطراف، من خلال عقود 

مطبوعة سلفاً مفرغة ببعض الأماكن لإملاء بعض الشروط الخاصة، والتي أصبح شرط التحكیم إحداھا، 

قود ((كل خلاف أو نزاع ینشأ حول تفسیر أو تنفیذ ھذا العقد یتم حلھ فیذكر بھذا الشرط ابتداءً وبغالبیة الع

عن طریق التحكیم، وتكون ھیئة التحكیم مؤلفة من ..........)) ھنا بعد عبارة وتكون ھیئة التحكیم مؤلفة من 

....، تبتدأ أولى المشكلات، فمنھم من یضمن ھذا الشرط ھیئة تحكیم مؤلفة من عدد زوجي من المحكمین،

مخالفة للقانون الذي ألزم أن یكون العدد وتراً (واحد، ثلاثة .... الخ)، ومنھم من وضع شرط تحكیم لما یشك

على نزاع لا تتجاوز قیمتھ الملیون لیرة سوریة، ومنھم من وضع شرطاً تحكیمیاً لھیئة مؤلفة من ثلاثة 



منھم إلى أن یُكمل مُنظم العقد ومنھم ومحكمین في عقودٍ لا تتجاوز قیمتھ العشرة ملایین لیرة سوریة .....

شرطھ التحكیمي، فیقول (( وتكون ھیئة التحكیم مفوضة بالصلح ومعافاة من التقید بالأصول)) ھذه الفقرة 

على مُنظم العقد الحذر الشدید قبل إدراجھا في الشرط التحكیمي، كون بما یترتعلى درجة من الخطورة، 

من التقید بقواعد القانون الموضوعي، لأن سلطتھ في النزاع المعروض التفویض بالصلح ھو إعفاء للمحكم

عادلاً ومنصفاً من وجھة نظره، بغض النظر عن موافقة رأیھ لقواعد هما یراعلیھ تمتد لیحكم من خلال 

القانون الموضوعي، وعلیھ یتوجب الحذر الشدید من ذكر ھذه الفقرة بشرط التحكیم، وألا توضع إلا بعد 

لمتعاقدین لھا.تنبیھ ا

، فإننا سنضع بعض المعاییر التي نتمنى مراعاتھا من قبل المتعاقدین أو من قبل مُنظم مما تقدوبناءً على 

العقد، عند صیاغة الشرط التحكیمي، ونلخصھا بما یلي:

ھو تضمین العقد شرطاً للتحكیم، لا یعني على الإطلاق أن مُنظم العقد یواكب التطور والعولمة، فالأصل-1

القضاء الحكومي، ولا داعي أن یُرھق العقد بشرط تحكیمي لا تتحملھ قیمتھ، فیقع المتعاقدین، بمشكلة ذات 

/100تكلفة باھظة ھم بغنً عنھا، والتوصیة: ألا یوضع شرط تحكیمي إلا في العقود التي تتجاوز قیمتھا /

تقل قیمتھا عن القیمة المشار إلیھ سابقاً، ملیون لیرة سوریة، وإذا أصر المتعاقدین على تضمین عقودھم التي 

شرطاً تحكیمیاً، أن یتم تنبیھھم من قبل مُنظم العقد إلى تكلفة التحكیم المادیة التي تتجاوز بكثیر قیمة رسوم 

الدعوى العادیة.

الشرط التحكیمي، ھیئة تحكیم مؤلفة من ثلاثة أفراد أو أكثر، إذا كانت نلا یضموعلى من ینظم العقد أن 

قیمة العقد لا تتحمل إلا مُحكم منفرد واحد.

عند تنظیم العقد، یجب، أن یذھب المتعاقدین إلى مكتب محاماة، أو الاستعانة برجل قانون لقراءة العقد -2

وتقدیم الملاحظات، والامتناع قدر الإمكان عن التوقیع على العقود المعدة سلفاً الموجودة في المكاتب 

ملات.العقاریة ومعقبي المعا

یتوجب على من ینظم العقد، أن یُنبھ المتعاقدین إلى وجود شرط تحكیمي في عقدھم، كون ھذا الشرط لا -3

یقل أھمیة، عن باقي بنود العقد من ثمن ومدد للتسلیم والاستلام.



یتوجب على منظم العقد، ألا یستعین أو یستعیر شرط تحكیمي، سبق وأن أدرج بعقد سابق، وینسخھ كما -4

و في العقد الموجود بین یدیھ، لأن كل عقد مھما تشابھ محلھ وغایتھ، لابد وأن تحكمھ ظروف خاصة بھ، ھ

یتوجب مراعاتھا عند تنظیمھ.

یتوجب على مُنظم العقد، ألا یضمن الشرط التحكیمي عبارة ((وتكون ھیئة التحكیم مفوضة بالصلح -5

حكمین مجھولي الھویة، أي، تُرك أمر تسمیتھم لتاریخ حدوث ومعفاة من التقید بالقانون)) كلما كان أسماء الم

النزاع، وھذا، لما تتضمنھ ھذه العبارة من خطورة كبیرة، وإن كان وضع ھذه العبارة یستند إلى نص قانوني 

صریح، ((إذا اتفق طرفا التحكیم صراحة على تفویض ھیئة التحكیم بالصلح جاز لھا أن تفصل النزاع على 

من قانون التحكیم السوري/))-4ف-37العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون/ممقتضى قواعد 

إلا أن خطورة إسنادھا إلى محكم مجھول الھویة، قد تلحق ضرراً شدیداً بأطراف النزاع التحكیمي، لما 

یمتلكھ المحكم من صلاحیات قد تدفعھ للحكم خارج إطار القانون، بما تستھویھ نفسھ.

یجوز نحن نتبنى صراحةً ما استقر علیھ القانون الاماراتي والقطري واللیبي والكویتي، إلى أنھُ لالذلك، ف

تفویض المحكمین بالصلح إلا إذا كانوا مذكورین بأسمائھم في الاتفاق على التحكیم أو في وثیقة لاحقة.

م بالاسم في متن الشرط إذا كانت ھیئة التحكیم مؤلفة من محكم منفرد، فیفضل أن یُسمى ھذا المحك-6

التحكیمي، وأن یذكر إذا كان شرط التحكیم سیبقى ساریاً فیما بین المتعاقدین، في حال زوال إحدى الصفات 

المتوجبة في المحكم حسب القانون النافذ.

یتوجب أن یذكر القانون الواجب التطبیق على موضوع وإجراءات التحكیم بشكلٍ واضح وصریح.-7

ذكر مكان التحكیم، بشكلٍ واضح.یتوجب أن یُ -8

ھذه، مراجعة ملخصة للشرط التحكیمي، أرجو أن نتوصل بھا لغایة معینة، وھي الابتعاد قدر الإمكان، عن 

العقود المُعدة سلفاً والمُنظمة أمام أشخاص غیر مختصین، والتمعن كثیراً قبل تضمین أي عقد شرطاً 

لا یقلُ أھمیة عن أي بند من بنود العقد.تحكیمیاً، لأن الشرط التحكیمي كما ذكرنا 


